المقدمــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-1الافتراضات الرئيسية والأهداف والأولويات للموازنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-1-1الأهـــــــداف 
تستمد  الموازنة أهدافها من سياسات الحكومة المدرجة في خطاب دولة رئيس الوزراء في الاجتماع الاول لحكومة الشراكة الوطنية بتاريخ 22/12/2010 و موازنة عام 2011 و خطة التنمية الوطنية الصادرة في أيار 2010 و إستراتيجية مكافحة الفقر الصادرة في تشرين الثاني 2009 
حيث ان الموازنة  العامة للدولة اصبحت اليوم تعبيراً عن فلسفة الدولة ونهجها  في رسم السياسة المالية وما يتبع ذلك من اهداف وسياسات اقتصادية ومالية واجتماعية فأن الموازنة العراقية اليوم تقف خلفها تغييرات ايدويولوجية وبنيوية بحكم التغيير السياسي من جهة والاهداف المعتمدة في اطار البناء والنهوض والتنمية وتوفير الخدمات والبنى التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي على اسس جديدة

ان المهمات الكبيرة  والاولويات المتعددة بحكم الواقع المتخلف وتراكمات الانهيارات البنيوية في كافة المجالات تجعل من الصعب بمكان توزيع الموارد المحددة لتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات وعليه لا بد من ترتيب الاولويات بما يمكن من معالجة التحديات الأكبر للحاجات الاكثر ضرورة وهو ما تم العمل عليه من خلال مناقشات مستفيضة من قبل اللجنة المعدة لأستراتيجية الموازنةالاتحادية لعام /2013 والتي وضعت اطاراً لأسس ومبادئ يقوم عليها اعداد الموازنة العامة وهو ما اعتمدناه في بناء اتجاهاتها وتخصيصاتها واوجه انفاقها
1-1-2 الاسس والمبادئ العامـــــة لأعــــداد التقديــــــرات في ضوء اولويات الحكومة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولاًـ  اعطاء الاهمية اللازمة في توسيع مشاريع البناء والتنمية حيث شكلت في عام /2013 ما نسبته  (39.8 %) من اجمالي الموازنة .
ثانياً ـ تم احتساب ايرادات تصدير النفط الخام على اساس (90) دولار للبرميل الواحد بناءً على تقديرات وزارة النفط ومنظمة (الأوبك) ورأي الخبراء النفطييــن ودراسات السوق النفطيــة  ومن جهة ثانية واستمراراً في خطة زيادة الانتاج للنفط الخام والمشتقات النفطيـــة وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية حيث نما قطاع الطاقة بنسبة    ( 44%) خلال عام /2013 مقارنة بعام /2012 والذي يشكل ما نسبته (21.3%) من اجمالي الموازنة العامة الاتحادية لعام /2013نتيجة ادراج البرامج التالية :-
ـ زيادة الانتاج وتحسين النوعية للنفط والغاز 

ـ تأهيل منظومات الخزن والنقل والتصدير

ـ  اصلاح قطاع الكهرباء 

ـ زيادة انتاج الطاقة الكهربائية

ثالثاً ـ اعطاء الاولوية لتحقيق الامن والاستقرار وتوفير مستلزمات انجاح الخطط الامنية التي من شأنها مساندة المصالحة الوطنية من خلال ..
01 زيادة الامن للمواطن العراقي .

02 زيادة الامن للخدمات الاساسية . 

03 زيادة الامن للانتاج النفطي .

04 اضفاء الطابع المهني للجيش والامن .

حيث نما هذا القطاع عام /2013 بنسبة (14.7%) عن تخصيصات عام /2012 نتيجة لتوجه الحكومة بتخصيص نسبة (3%) من اجمالي الموازنة الاتحادية لعام / 2013 لغرض تامين برنامج بناء القدرات والتسليح والتجهيز للجيش العراقي لكافة الصنوف البرية والجوية والبحرية ابتداءاً من عام /2013 والتي شكلت نسبتها ( 14.2%) من اجمالي تقديرات موازنة عام /2013 
رابعاً ـ بناء القدرات الذاتية للوزارات والدوائر والهيئات والشركات العامةللدولة لغرض تمكنها من الارتقاء بالمستوى المعاشي للمواطن العراقي من خلال... 
01 تنمية القدرات واكتساب المهارات لجميع المستويات الوظيفية لموظفي الدولة . 

02توسيع نطاق الرعاية الصحية المؤسساتية .

03 توسيع نطاق الرعاية الصحية الوقائية . 

04 الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي .

05 توفير وتحسين الماء والصرف الصحي.

06تحسين البيئة المعيشية.

07 تأهيل وتوسيع الاماكن الدينية ،الثقافية الترفيهية.

حيث نما قطاع التربية والتعليم لعام /2013 بنسبة (11.4%) عن تخصيصات عام /2012 نتيجة التوسع في استحداث الكليات العلمية والانسانية واقامة الدورات التدريبية للموظفين وفتح مراكز محو الامية والتوسع في قبول الدراسات العليا داخل وخارج العراق وبالاضافة الى المبادرة التعليمية لدولة رئيس الوزراء حيث شكل هذا القطاع مانسبته (9.2%) من اجمالي الموازنة الاتحادية لعام /2013بالأضافة الى تامين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمدرسين البالغة (15000)  درجة و(15000) درجة موظف خدمة وحارس
اما بالنسبة لقطاع الماء والمجاري والصرف الصحي حيث نما هذا القطاع لعام /2013 بنسبة (8.9%) عن تخصيصات عام /2012 نتيجة انشاء مشاريع الصرف الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب ومد شبكات المجاري والماء. 

كما نما قطاع الصحة والبيئة لعام /2013 بنسبة (18.9%) عن تخصيصات عام /2012 والتي تشكل (4.9%) من اجمالي الموازنة الاتحادية لعام /2013 حيث تم تأمين تخصيصات الادوية من مناشئ اجنبية وتطوير نوعية الخدمات المقدمة وزيادة عدد المراكز الصحية وانشاء مستشفيات تتناسب والعدد السكاني لكل منطقة وتأهيل الحالي منها والارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن من خلال التوعية والارشاد الصحي للمواطن والتوسع وتطوير التحصين ضد الامراض المستهدفة والسيطرة على الامراض الانتقالية اضافة ال تقليل امراض سوء التغذية للاطفال تحت سن الخامسة ، آخذين بنظر الاعتبار استحداث درجات لعام /2013 لذوي المهن الصحية والطبية بحدود (11) الف درجة بالاضافة الى وضع  التخصيصات المالية على برامج البيئة .

خامساً ـ اما بشأن الخدمات الاجتماعية  حيث نما هذا القطاع بنسبة (13.9%) خلال عام /2013 عن تخصيصات عام /2012 والذي شكل مانسبته (12.8%) من اجمالي الموازنة الاتحادية لعام /2013 من خلال ادراج البرامج التالية:-
01 انشاء مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة .

02 تأمين التخصيصات المالية اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية . 

03 سيتم شمول المتقاعدين العسكريين القدامى بالراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمةاالواردة بقانون التقاعد العسكري . 

04 تأمين مفردات البطاقة التموينية .

05 منح قروض للمواطنين من قبل مصرفي الزراعي والصناعي وصندوق الاسكان وبدون فائدة . 

06 استقطاب الكفاءات العراقية .

07 معالجة ملف المهجرين والمرحلين .

سادساً ـ اما بشأن قطاع النقل والاتصالات فقد نما خلال عام /2013 بنسبة (61.1%) عن تخصيصات عام /2012 والذي شكل مانسبته (1.3%) من اجمالي الموازنة الاتحادية لعام /2013 من خلال ادراج البرامج التالية :-
01 تأهيل معدات ومباني قطاع النقل.

02 اعادة تأهيل الخطوط الجوية والسكك الحديد والموانئ . 

03 تأمين تطوير قطاع الاتصالات.

سابعاً ـ اما بشأن القطاع الزراعي فقد نما خلال عام /2013 بنسبة (11.5%) عن تخصيصات عام /2012 والذي شكل مانسبته (1.9%) من اجمالي الموازنة الاتحادية لعام /2013 من خلال ادراج البرامج التالية :-
01المبادرة الزراعية لدولة رئيس الوزراء .

02زيادة الانتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية .

03 بناء قدرات العاملين في مرافق وزارة الزراعة . 

04 تطوير واعادة بناء الشركات التابعة لوزارة الزراعة .

05 تأمين الاحتياجات المائية من مياه الشرب والزراعة .

06 صيانة وتشغيل مشاريع الري والاستصلاح .

07 تأمين حصة العراق من الانهار المشتركة مع دول الجوار. 

ثامناً ـ  القطاع الصناعي

فقد نما هذا القطاع خلال عام /2013 بنسبة (20.8%) عن تخصيصات عام /2012 وشكل مانسبته (1.2%) من اجمالي الموازنة الاتحادية لعام /2013 من خلال ادراج البرامج التالية :- 
01 اعادة تأهيل الشركات المملوكة للدولة . 

02 اعادة تأهيل الشركات وتنمية القطاع الخاص .

تاسعاً ـ التشييد والاسكان

حيث نما هذا القطاع خلال عام /2013 بنسبة (43.3%) عن تخصيصات عام /2012 وشكل مانسبته (1.2%) من اجمالي الموازنة الاتحادية لعام /2013 من خلال..

01 زيادة قدرة شبكة الطرق والجسور .

02 توفير الدور للمواطنين من خلال انشاء مجمعات سكنية.

عاشراً ـ الثقافة والشباب والاندية 

حيث نما هذا القطاع خلال عام /2013 بنسبة (0.3%) عن تخصيصات عام /2012 وشكل مانسبته (1.7%) من اجمالي الموازنة الاتحادية لعام /2013 من خلال .. 
01 فتح المراكز الثقافية الجديدة وتاهيل البنى التحتية للثقافة والبيوت والقصور الثقافية في كافة انحاء العراق . 

02 تأهيل وتطوير انشاء المتاحف .

03 تأهيل المواقع الاثرية واحياء المدن الحضرية .
04 دعم اندية المؤسسات الحكومية .

05 انشاء وتأهيل وصيانة المنشآت من المرافق الشبابية والرياضية والاشراف على ادراتها واستثمارها.

06 تنمية ورعاية المواهب الرياضية والثقافية للشباب .

07 وضع ومتابعةتنفيذ السياسة والشبابية والرياضية وتنظيم عمل الهيئات الشبابية والرياضية والمنتديات والرياضية .

08 تنمية وتطوير المواهب النسوية والشبابية ودعمها في المجالات الرياضية والثقافية والعلمية .

احدى عشرـ الادارات العامة المركزية 

فقد انخفض هذا القطاع خلال عام /2013 بنسبة (-10.9%) عن تخصيصات عام /2012 وشكل مانسبته (2.8% ) من اجمالي الموازنة الاتحادية لعام /2013 من خلال ادراج البرامج التالية :- 

01 اعداد الخطط التنموية متوسطة وطويلة الامد.

02 رفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة العراقية . 

03 فتح بعثات في الخارج .

04 اصلاح نظام الادارة المالية العامة . 

05 اعادة اعمار دوائر الاصلاح العراقية واعمار السجون . 

06 مكافحة الفساد . 

اثنا عشرـ الادارات المحلية 

فقد نما هذا القطاع خلال عام /2013 بنسبة (10.8 %) عن تخصيصات عام /2012 وشكل مانسبته (6.4%) من اجمالي الموازنة الاتحادية لعام /2013 من خلال .

01 رفع كفاءة برنامج تنمية الاقاليم والمحافظات . 

02 توزيع صلاحيات بين المحافظات والوزارات المركزية بما يساعد الاولى على تنفيذ تسلم مسؤولية اكبر في مجال تنفيذ المشاريع الاستثمارية . 

03 وضع تخصيصات لمشاريع البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط .

04 دعم المحافظات المتضررة والتي تعاني من المحرومية من خلال وضع برنامج ستراتيجية الحد من الفقر . 

05 ادراج التخصيصات اللازمة لبرنامج انعاش الاهوار . 

ثلاثة عشرـ الالتزامات والمساهمات الدولية والديون
فقد نما هذا القطاع خلال عام /2013 بنسبة (9.9%) عن تخصيصات عام /2012 وشكل مانسبته (7.4%) من اجمالي الموازنة الاتحادية لعام / 2013لغرض تمكننا من تسديد الألتزامات التالية:-
01 الفوائد والاقساط  المترتبة عن قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقروض الاخرى .

02 فوائد اصدارات حوالات الخزينة القديمة والجديدة .

03 فوائد سندات ديون القطاع الخاص في الخارج . 

04الفوائد والاقساط المترتبة عن الاتفاقيات الثنائية  مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس . 

05 تعويضات حرب الكويت. 

06 تسوية الديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج .

07 تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003.

08 تسوية ديون الخطوط الجوية العراقية .
اربعة عشر ـ السعي الى تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات بما يؤمن التقليل النسبي العجز ( الفجوة ) الموازنة وتخفيف عبء الدين العام .

خمسة عشر ـ توزيع التخصيصات بين النفقات والمشاريع لتحقيق التوازن المطلوب بين تقديم الخدمات العامة وتحقيق معدل نمو اقتصادي مناسب بهدف التوسع في عملية الاعمار واعادة الاعمار وتطوير البنى التحتية لتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات . 

سادس عشر ـ التأكيد على اهمية تنفيذ المشاريع من قبل الشركات والمقاولين والمحليين الا في الحالات التي تتطلب الخبرة الاجنبية وذلك تماشياً مع ستراتيجية الدولة المعتمدة في توفير فرص العمل والاسهام في تقليل البطالة . 

سابع عشر ـ لغرض توفير التخصيصات المعدة للانفاق يقتضي توفير الموارد المالية اللازمة الكافية لسد الجزء المهم من تلك التخصيصات الامر الذي يقتضي تظافر الجهود بتعزيز قدرات الاجهزة المسوؤلة عن متابعة وجباية الايرادات المتنوعة بأعتبارها مصادر التمويل التي تعكس اهمية النشاط الاقتصادي وانسيابية اعمال الدوائر والمؤسسات في رفد الموازنة بالموارد المالية وعودتها الى الوضع الطبيعي . 

ثامن عشر ـ العمل على تنشيط القطاع الخاص ومنح التسهيلات اللازمة لخدمته وتنميته ليكون قائداً لدفع عجلة التقدم وتحقيق التنمية.  

2-1الافتراضــــات الاساسيــــــة للتقديـــــــــرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن الجدول التالي موجزالافتراضات الاساسية المستخدمة في بناء تقديرات الإستراتيجيةبما في ذلك توقعات اسعار النفط و كميات التصدير و سعر صرف العملة و التضخم.
 الجدول 2. الافتراضات الاساسية للتوقعات
	المفـــــــــــردات
	2012
	2013

	
إفتراض سعر النفط
	$ 85
	$  90

	إفتراض حجم النفط
	2,600,000
	2,900,000

	سعر الصرف دولار لكل دينار
	1,170
	1,166

	مؤشر أسعار المستهلك
	5%
	7.5%

	الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية
	168,163
	191,981


	عدد السكان- مليون نسمة
	32.361
	34.41


تعتمد الموازنة على سعر 90$ لبرميل النفط العراقي المصدر لعام /2013 و هو سعر متحفظ و ذلك على غرار موازنات الاعوام السابقة. و ينسجم هذا مع سياسة الحكومة الرامية الى تقليل الخطر من هبوط الاسعار الغير المتوقع. و يتماشى هذا التقدير مع افتراضات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الصادرة عام 2010،  والممتدة لغاية العام 2030 و التي تضع اطار طويل المدى لسعر النفط يتراوح بين 85 $ -- 90 $ للبرميل الواحد. و تكمن الغاية من هذا المبدأ في الابتعاد عن سياسة ملاحقة السعر الاني للنفط. اذ اثبتت التجربة استحالة التدقيق لأسعار النفط العالمية و كانت الفروق بين الاسعار المعتمدة في الموازنات السابقة و السعر الفعلي للتصدير كبيرة ادت هذه الفروق الى اللجوء الى الموازنات التكميلية. و ادت هذه بدورها الى بلبلة الادارة المالية للدولة و لم تنعكس بصورة ايجابية على الاستثمارات بسبب تأخرالمصادقه عليها. بل بالعكس من ذلك ادت سياسة ملاحقةاسعار النفط منذ العام 2007 الى زيادة في النفقات الجارية بينما رحّلت الموازنات الاستثمارية الغير منفقة من سنة الى اخرى. ومع انخفاض أسعار النفط في العام 2008 نتيجة الأزمة المالية (الاقتصادية) العالمية لم يكن من الممكن خفض النفقات التشغيلية بل اضطرت الحكومة الى تقليص الاستثمار و اصدار موازنات بعجز كبير. وصلت تعويضات الأجور إلى نسبة الثلث تقريبا (34 ٪) من مجموع النفقات عام 2012، مما يبرز صعوبة التعامل مع جانب النفقات الجارية من الموازنة، حيث يصعب تعديل النفقات وخفضها مع هبوط أسعار النفط.

و تقترح هذه الموازنة تخصيص الفائض الفعلي المتحقق خلال السنة المالية لبناء احتياطيات لصندوق التنمية العراقي باعتباره المصدر الاساس لتمويل العجز المتحقق لتلك السنة و خاصة في حال تراجع اسعار النفط عن السعر التقديري او حصول صدمات اخرى ذات اثر سلبي على ميزان المدفوعات. ويخصص الباقي لتسديد الديون و الالتزامات المتأخرة و تمويل المشاريع الاستثماريةحسب الطاقة الاستيعابية.
	2-2 تقديــــــرات الايـــــرادات لــــلأعوام مـــن (2012 -2013)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوضح الجدول التالي تقديرات بنود الايرادات

	

	 
	 
	 
	 
	( مليار دينار )

	ت
	المفــــــــــردات
	تقـــديـــــــــــــــرات
	نسبة النمو%
	الاهمية النسبية %

	
	
	سنة /2012
	سنة / 2013
	
	

	
	
	( 1 )
	( 2 )
	2/1
	

	1
	الايـــــــــــــــــرادات النفطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
	94378.05
	111078.99
	17.7
	93.11

	2
	الكمــــــــــــــــــــارك ( رســــم اعـــادة الاعمـــــــــــار )
	0
	 
	#DIV/0!
	0.00

	3
	ضريبة الوارد الكمركي
	965
	1061.5
	10.0
	0.89

	4
	ضريبـــــــــــــة الدخــــــــل الخاصــــــــــــــــة لـلأفراد
	464.05
	175
	-62.3
	0.15

	5
	ضريبـــــــــــــة الدخــــــــل للشركــــــــــــــــــــــــــات
	304.678
	374
	22.8
	0.31

	6
	ضريبة دخل الشركات النفط الاجنبية
	300
	300
	0.0
	0.25

	7
	ضريبــــــــــــة دخـــــــــــل الموظفيـــــــــــــــــــــــــن
	116.6
	318.015
	172.7
	0.27

	8
	دخـــــــــــــــــــــــــــــــــل الفوائــــــــــــــــــــــــــــــد
	50
	50
	0.0
	0.04

	9
	المنقول من الهيئات والشركات العامة ( المملوكة للدولة )
	2591
	2810.1
	8.5
	2.36

	10
	اجــــــــــــــــــــور الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
	86.75
	165.414
	90.7
	0.14

	11
	الضرائــــــــــب والرســــــــــــوم الاخــــــــــــــــــرى
	2740.770
	2613.644
	-4.6
	2.19

	12
	ضريبـــــــــــــــــــــــــــة المكـــــــــــــــــــــــــــــــس
	330
	350
	6.1
	0.29

	المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع (1+.........................+10)
	102326.898
	119296.663
	16.6
	100.00


	يحتوي الجدول ادناه على التقديرات الاساسية للموازنة الاتحادية لعام/2013 بما في ذلك الايرادات بانواعها والنفقات والعجز     (المبلغ / مليار دينار)

	المفـــــــــــــــــردات
	التخصيصات المصدقة
	التخصيصات المنقحة
	التقديرات المقترحة
	التقديرات المتفق عليها
	نسبة النمو %

	
	لعام /2012
	لعام 2012
	لعام /2013
	لعام /2013 حسب اللجنة
	

	
	 
	 
	 
	 المشكلة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء
	

	
	 
	 
	 
	والمصادق عليها من 
	

	
	 
	 
	 
	قبل مجلس الوزراء
	

	
	( 1 )
	(2)
	(3)
	(4)
	1/4
	2/4

	اجمالــــــــــــي الايــــــــرادات
	102326.898
	102326.898
	119296.663
	119296.663
	16.6
	16.6

	ايرادات النفط الخام المصدر
	94378.050
	94378.050
	111078.990
	111078.990
	17.7
	17.7

	الايرادات غير النفطية
	7948.848
	7948.848
	8217.673
	8217.673
	3.4
	3.4

	اجمالــــــــــــي النفقـــــــــات
	117122.930
	123781.515
	202705.105
	138424.608
	18.2
	11.8

	النفقــــــات الجاريــــــــة
	79945.033
	80292.324
	124597.118
	83316.006
	4.2
	3.8

	النفقــــــات الاستثمارية
	37177.897
	43489.191
	78107.987
	55108.602
	48.2
	26.7

	العجـــــــــــــــــــــــــــــز
	14796.032
	21454.617
	83408.442
	19127.945
	29.3
	-10.8

	الوفر الذي سيغطي جزء من العجز
	10700
	10700
	11000
	11000
	 
	 

	العجز المخطط بعد اضافة الوفر
	4096.032
	10754.617
	72408.442
	8127.945
	 
	 

	كميـــات الانتــــــــاج
	2600
	2200
	2900
	2900
	 
	 

	سعــــــر الصــــــرف
	1170
	1170
	1166
	1166
	 
	 

	الناتج المحلي الاجمالي
	168.163
	168.163
	191.981
	191.981
	 
	 

	نسبـــــــــة التضخـــم
	5
	5
	7.5
	7.5
	 
	 

	نسبــة العجـــز مــــن الناتج المحلي الاجمالي
	2.4
	6.4
	37.7
	4.234
	 
	 

	نسبــة العجــــز مـــن اجمالـــي الموازنــــــة
	3.5
	8.7
	35.7
	5.9
	 
	 

	نسبة النفقات التشغيلية من اجمالي الموازنة
	68.3
	64.9
	61.5
	60.2
	 
	 

	نسبة المشاريع الاستثمارية من اجمالي الموازنة
	31.7
	35.1
	38.5
	39.8
	 
	 


صــــادرات النفــــط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تتوقع موازنة عام / 2013 ازديادا مضطردا في صادرات النفط من 2.2 مليون برميل في اليوم للعام الجاري الى 2.9 مليون برميل لعام 2013 و 3.5 و 3.75 للأعوام 2014 و2015. و يعتمد هذا التقدير على اساس تنفيذ البرنامج الاستثماري المرتبط بالعقود الموقعة مع الشركات العالمية و المشاريع المنفذة من قبل وزارة النفط. و تنصب المشاريع المرتبطة بالعقود على زيادة الانتاج من الحقول النفطية الكبرى على اساس برامج تطوير هذه الحقول و الوصول بالإنتاج الى 3.3 مليون برميل عام 2012 . وتركز الوزارة على مشاريع البنية التحتية. وتسعى الوزارة بشكل خاص الى توسيع الطاقة التصديرية بما في ذلك موانئ التصدير في الجنوب حيث يتوقع اضافة 900,000 برميل يوميا الى الطاقة التصديرية قبل نهاية العام الجاري.وتقوم الوزارة ببناء مخازن و انابيب نقل النفط الخام الاستراتيجية بالإضافة الى استحداث منافذ تصدير جديدة كخطوط النقل المزمع بناؤها باتجاه سوريا. و ستؤدي هذه الانشطة الى الحد من توقف التصدير بسبب الانواء الجوية و الاعمال التخريبية و غيرها من المخاطر التي تهدد صادرات النفط المحرك الاساسي للاقتصاد العراقي. و تؤدي هذه النشاطات بمجملها الى الالتزام بأحجام التصدير المدرجة في الاستراتيجية و تتخذ الموازنة موقف متحفظ من امكانيات زيادة التصدير بهدف تجاوز اخفاقات الاعوام السابقة حيث تخلف التصدير الفعلي عن تقديرات الموازنة بعدل 10% كما يتضح من الرسم البياني ادناه. 
الرسم البياني يوضح صادرات النفط المتوقعة والفعلية ابتداء من العام 2007
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صادرات النفط الفعلية مأخوذة من الموقع الإلكتروني لوزارة النفط

و تأخذ التوقعات بنظر الاعتبار تصدير 175,000 برميل يوميا من اقليم كردستان استهلاك التكرير المحلي 600,000 برميل يوميا، استهلاك قطاع الكهرباء 100,000 برميل يوميا لعام 2013.
افــــــاق المستقبــــــل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المتوقع ان يستمر نمو الاقتصاد بقوه للفترة من عام /  2013 صعوداً وسيغذي النفط هذا النمو بإنتاج من المتوقع ان يزيد بشكل ملحوظ على المدى المتوسط والطويل بعد نجاح جولات التراخيص. و تعد خطط الانتاج المقدمه من قبل الشركات العالمية برفع انتاج النفط من 2.9 مليون برميل يوميا الى 13 مليون برميل يوميا في ظرف السنوات السبع القادمة.

و بغض النظر عن مصداقية هذه الأهداف على المدى البعيد تكمن المخاطر الرئيسية في السنوات المقبلة في اختناقات البنية التحتية للتصدير التي تحتاج إلى ترميم و تطوير. العمل جار لتطوير وتوسيع البنية التحتية النفطية. وسيتم إطلاق مراسي احاديه إضافية في ميناء البصرة النفطي، فضلا عن خطوط أنابيب إضافية.

تتضمن الخطط أيضا بناء خطوط أنابيب محلية جديدة لربط الحقول الجنوبية مع خط التصدير الشمالي الى تركيا، وبناء خط أنبوب جديد لسوريا. وبالإضافة إلى ذلك بدا العمل باستثمارات كبيرة لتشييد محطات كهرباء و محطات تحلية مياه لخدمة الحقول النفطية وسيتطلب تنفيذ هذه المشاريع بعض الوقت وقد يعني ذلك زيادة اكثر تدرجا في انتاج وتصدير النفط وحتى لو بينت افتراضات الزيادة في تصدير النفط العراقي على اسس متحفظة فأن انتاج النفط ممكن ان يزيد الى اكثر من (6) مليون برميل يوميا مع حلول 2017 

وتستند الموازنة على افتراض استمرار النمو في قطاع النفط ونتيجة لذلك الاقتصاد ككل وتفترض تقديرات الموازنة ايضا مواصلة البنك المركزي العراقي سياسته القائمة على اعتماد معدلات التضخم  5% والحفاظ على سعر صرف مستقر للدينار
العائـــــدات الغيـــــر نفطيـــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتشكل الايرادات الغير نفطية المقدرة لعام 2013 نسبة تقل (6.9%) بالمائة من الايرادات ذلك بالرغم من السياسة المعلنة للحكومة الهادفة الى تنويع الايرادات و الابتعاد عن الاعتماد المفرط على النفط. و تتضمن السياسات التي يمكن اتباعها في هذا المجال زيادة نسبة ضريبة المكس و استحداث ضرائب جديدة كضريبة الدخل للموظفين. شريطة ان يسبق استحداث هذه الضرائب دراسة للتأثيرات الاقتصادية و الاجتماعية لها و توعية المواطنين بالأبعاد السياسية للضريبة على الحكومة. كما يستوجب ذلك رفع استحصال الضرائب و الرسوم من الافراد و الشركات.
 الامر الذي يترتب بتفعيل قانون التعرفة الكمركية و جدولة تنفيذ هذا القانون من خلال وضع  خطة طريق لتنفيذ برنامج يثقف المواطنين حول المنافع التي ستتأتى من تنفيذ قانون التعرفة الكمركية و الفوائد الاقتصادية الكامنة من وراءتنفيذ هذا القانون للعراق. 
4- التمويـــــل المشتـــــــــرك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تضمنت  آلية للتمويل المشترك بشأن التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات والدول المانحة للعراق بعد تنفيذ المنح المقدمة الى العراق في مؤتمر مدريد تشرين الاول / 2003 وما تلاه من منح اضافية وكذلك رغبة المانحين في ايجاد آلية جديدة لتمويل مشاريع المنح تضمن مساهمة الحكومة العراقية في تمويل تلك المشاريع بما يعكس التزامها للإفادة من تلك المشاريع في بناء مؤسسات الدولة ورفع قدرات ومهارات الموارد البشرية وكالآتي:-
1) ان يتم تطبيق هذه الآلية على مشاريع البرامج الاستثمارية الحكومية والنفقات التشغيلية وعلى المشاريع المقترحة من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية اذا كانت منسجمة مع اهداف وأولويات الحكومة بشأن الاعمار والتنمية على ان يراعى عدالة توزيع المشاريع على المحافظات وفقاً للدستور

2) سيتم الاستمرار بتخصيص مبلغ قدره (100) مليار دينار ( مائة مليار دينار ) لأغراض مشاريع وبرامج التمويل المشترك مع المجتمع الدولي والمؤسسات والدول المانحة في الوقت الحاضر تم ادراج نص قانون ضمن قانون الموازنة السنوي على ان يراعى عدالة توزيع المشاريع على المحافظات وفقاً للدستور

3) تقوم كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط ومؤسسات المجتمع الدولي و الدول المانحة ومع الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض تحديد مشاريع وبرامج التمويل المشترك وإدارتها وبالتنسيق مع مكتب مستشارين رئيس الوزراء ومع الجهات مدار البحث وتحديد التعهدات والالتزامات وتفاصيل المنح المالية المزمع تقديمها الى الحكومة العراقية او عروض التمويل المشترك لمختلف القطاعات لغرض تمكين كل من وزارتي المالية والتخطيط اخذها بنظر الاعتبار خلال عام / 2014 والسنوات اللاحقة وإدخالها ضمن الموازنة السنوية على ان يراعى عدالة توزيع المشاريع على المحافظات وفقاً للدستور

4) ان يتم تقيد موارد التمويل المشترك من المنح ( مساعدات فنية او عينية او نقدية ) ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة استناداً لما ورد بقانون الادارة المالية رقم (95) لسنة / 2004 وقانون الموازنة السنوي وعلى ان تقوم كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بأشعار وزارة المالية من خلال كشف يبين تلك المبالغ وجهة التمويل ويتم الافصاح عنها كونها عينية وليس نقدية

5) تقوم وزارة المالية / دائرة الموازنة بتبويب تلك المنح بنوعيها النقدية والعينية والمساعدات الفنية ضمن الموازنة السنوية

6) عند استلام التشكيلات للمنح النقدية او العينية او المساعدات الفنية بعد اقرار الموازنة العامة الاتحادية فان على تلك التشكيلات ابلاغ وزارتي المالية والتخطيط  ليتسنى لها ادراجها ضمن الموازنة السنوية في ضوء النصوص القانونية المعتمدة ضمن قانون الموازنة السنوي بشان قبول المنح والتبرعات

7) تكون المعالجات القيدية للمنح العينية بأن تسجل ضمن الايرادات والمصاريف في السجلات المالية وكذلك لأغراض السيطرة عليها و تنظيم قيود نظامية للمصروفات الرأسمالية
8) في حالة عدم معرفة التشكيلات لقيم المنح العينية تشكل لجان بأمر وزاري ضمن كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لغرض تقيمها وإدراجها ضمن الموازنة

9) ان يتم الطلب من الجهات المانحة عند الاتفاق الدولي عند تقديم المنحة تزويد كل من وزارة المالية والتخطيط بتفاصيل المنح لإمكانية اشعار مكتب مستشارين مكتب دولة رئيس الوزراء و الوزارات والجهات ذات العلاقة بتفاصيل تلك المنح ومن ثم تسجيلها في السجلات المالية وضمن الموازنة السنوية

10)على اللجنة مدار البحث الطلب من الدول المانحة تقديم كشف يوضح مبالغ المنح المصروفة من قبلهم للمشاريع و البرامج المشتركة والذي يوضح حصتهم من التمويل وأوجه الصرف ازائه ليتسنى للوزارة المعنية اعتمادها وتسجيله في السجلات بما فيها المصروفات والإيرادات وإشعار كل من وزارتي المالية والتخطيط بذلك لغرض ادراجها في جانب الايراد والنفقة للموازنة المعنية

وتوصي الموازنة الحكومة و البرلمان بالتشاور مع وزارتي المالية و التخطيط قبل ادخال تغييرات و نصوص على مشروع قانون الموازنة السنوية بهدف تلافي الاشكالات
تعرض امام البرلمان احيانا  مشاريع قوانين  ذات آثار مالية مباشرة او رجعية دون العودة الى وزارة المالية للتأكد من توفر الموارد و التخصيصات الضرورية لتنفيذ هذه القوانين. و تتطلب الادارة الرشيدة النظر في جميع مقترحات الحكومة سوية في كل عام، بحيث يمكن مقارنة المقترحات في ضوء الايرادات المتحققة والعجز المخطط.
كذلك نوصي  بدراسة كافة مسودة مشاريع القوانين ذات الأثر المالي من قبل مجلس الوزراء و وزارة المالية و ان لا يقدم قانون جديد ذواثار مالية قبل الأول (1) من كانون الثاني (يناير) من السنة اللاحقة.

                                                                                                        رافع حياد العيساوي
                                                                                                            وزير المالية

1

